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إسرائيل تستهدف الطفولة الفلسطينية  من خلال محاكمة الأطفال ...
مع تصعيد اعتقالاتها للأطفال الفلسطينيين، وضمنهم القصر دون سن الرابعة عشرة، اختارت قوات الاحتلال إقرار قانون يتيح إصدار أحكام بالسجن ضد الأطفال؛ لتدخل مرحلة تصعيدية جديدة في حربها ضد الطفولة الفلسطينية، وتصر على هذه الخطوة التي تتعارض مع كل مواثيق حقوق الإنسان وحماية الطفولة.
وكانت لجنة وزارية إسرائيلية، وافقت في 22 نوفمبر / تشرين ثاني الماضي، على قانون إصدار أحكام بالسجن للأطفال دون سن الرابعة عشر عاما إذا ما "ارتكبوا جرائم على خلفية قومية"، في إشارة لحالات مقاومة الاحتلال.

القانون الإسرائيلي جاء ليشكل رافعة قانونية لإصدار أحكام عالية، على عشرات الأطفال الفلسطينيين، ويعد "انتهاكا صارخا لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبشكل خاص اتفاقية الطفل عام 1989م التي تعد إسرائيل طرفا فيها.

وساهم في الإعداد لهذا القانون المقترح ودعمه النائبة المتطرفة (عنات باركو) من حزب الليكود، وقد صوت الـ "كنيست" الإسرائيلي على القانون بالقراءة الأولى بالأغلبية (64 صوتا مؤيدا، و 22 معارضا) وبعد إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة يصبح نافذا، وبموجبه يقدم الأطفال من سن ال 12 عاما للمحاكمة ويحتجزون في مراكز تأهيل حتى الرابعة عشرة، وبعدها يتم نقلهم إلى السجون العادية.

هذا ويؤكد الأستاذ حسن صافى مفوض المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في قطاع غزة، إلى أن هذه المحاكمات التي تنفذها قوات الاحتلال للأطفال الفلسطينيين هي محاكمات عنصرية وتمييزية، لأنها مخالفة للقوانين الإسرائيلية ومختلفة عن المحاكمات التي تجري للأطفال الإسرائيليين بنفس التهمة، فهناك قانون إجراءات خاص بالأطفال الإسرائيليين.

وأشار إلى أن "إسرائيل تعد طرفاً وجزءاً من قانون المعاهدات لعام 1969، الذي ينص على أنه لا يجوز لأي دولة أن تتذرع أو أن تسن في تشريعاتها الوطنية أي قانون يخالف الاتفاقيات الدولية".

ويرى المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي أن كل هذه التشريعات تقوم بسنها سلطات الاحتلال سواء من خلال الكنيست أو من خلال الوزراء تعد مخالفة، وتشكل انتهاكا لقانون المعاهدات الدولية، حيث لا تزال سلطات الاحتلال تعتمد على قانون الطوارئ الذي يتيح استخدام سياسة الاعتقال الإداري في القدس، وهي سياسة لم تعتمدها "إسرائيل" بحق الأطفال المقدسيين منذ عام 2000 ويؤكد المركز أن اعتقال الأطفال الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يندرج ضمن سياسة الاعتقال التعسفي من حيث القبض والتوقيف والمحاكمة غير العادلة التي لا تنسجم والمعايير الدولية في محاكمة الأطفال حيث لا تتعامل سلطات الاحتلال مع اعتقال الأطفال كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة، إنما تمارسه كملاذ أول ودون اللجوء إلى بدائل أخرى من شأنها تجنيب الأطفال مخاطر وأثار الاعتقال، وهي بذلك تنتهك أحكام الفقرة (ب) من المادة (37) من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة (40) من الاتفاقية بخصوص ضمانات محاكمة الأطفال، كما تنتهك معايير اتفاقية جنيف الرابعة في مجال محاكمة الأطفال.
كما ويدعو المركز إلى تعزيز وجود اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتوسيع نشاطاتها لحماية المدنيين الفلسطينيين بما فيهم الأسرى، ومراقبة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وتنظيم حملات دولية للدفاع عن الأطفال الفلسطينيين الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بالتنسيق ما بين المنظمات المحلية والعربية والدولية المهتمة.
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